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  ١٩٩٦لسنة ) ١٠(آتاب دوري رقم 
  بشأن

  سم والدهم أطلب فرز نصيب الأولاد من التكليف المشترك والمعنون ب
   للثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية وشهادة الميلاد دون طبقاً

  حاجة إلي إحضار ما يفيد إنهاء الوصاية من المحكمة المختصة 
   الولاية علي المال بشأن٥٢/٤٧ لسنة ١١٩طبقا للقانون رقم 

  ــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ
  

سم أسبق أن ثار التساؤل عما يتبع عند تقديم طلب بفرز نصيب أحد الأبناء من التكليف  المشترك ب  
 عليه ــ هل يستلزم ذلك الحصول علي ما يفيد إنهاء الوصاية من المحكمة  طبيعياًوالده بصفته ولياً

أن الموصي مازال علي قيد الحياة وأن القصر قد بلغ بعضهم من الرشد أم يكتفي المختصة بالرغم من 
  ٠بالحصول علي ما يفيد بلوغهم سن الرشد من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية وشهادات ميلادهم

 ١٢٣ستطلاع رأي مجلس الدولة ــ إدارة الفتوى لوزارة المالية بكتاب المصلحة رقم إولهذا فقد تم   
 ما  متضمنا١/١١٢٥ً-٤ ملف رقم ١٦/٤/١٩٩٦ في ٣٠٨ والتي ورد آتابها رقم ١٦/٣/١٩٩٦ؤرخ الم

  ـــــ:يلي 
متي آان من الثابت بلوغ آل من المذآورين سن الرشد من واقع بطاقة آل منهما الشخصية أو 

ار هذه ستمرإالعائلية وموافقة والدهما علي فرز التكليف الخاص بهما ولم يصدر قرار من المحكمة ب
سم أنه ليس ثمة ما يمنع من فرز نصيب آل من المذآورين من التكليف المشترك والمعنون بإالولاية ف

والدهما دون ما حاجة إلي إحضار ما يفيد إنهاء الوصاية من المحكمة المختصة إذ أن الأمر خاص بالولاية 
 وبحكم القانون ببلوغ سن وهذه الولاية تنتهي طبيعياًعلي أولاده القصر وليس بالوصاية الطبيعية للأب 

 ١١٩ من القانون رقم ٤٧ستمرار هذه الولاية إعمالا لحكم المادة إالرشد ما لم يصدر من المحكمة قرار ب
 للفتوى المشار إليها فإن المصلحة تسترعي النظر إلي وتنفيذاً ،  بشأن الولاية علي المال١٩٥٢لسنة 

  ـــ:تباع ما يليإ
شترط لفرز نصيب الأولاد من التكليف المشترك والمعنون باسم والدهم دون حاجة إلي إحضار ما ي

  ـــ:يفيد إنهاء الوصاية من المحكمة المختصة ما يلي
  بخصوص ولاية طبيعية للأب علي أولاده القصر وليس بالوصايةأن يكون الطلب متعلقاً -١
الولاية  ستمرار هذهإلم يصدر من المحكمة قرار بو)  سنه ٢١( بن قد بلغ سن الرشد أن يكون الأ -٢

 بشأن الولاية علي المال ويكون ذلك طبقا للثابت ٥٢ لسنة ١١٩ من القانون ٤٧إعمالا لحكم المادة 
  ٠بالبطاقة الشخصية أو العائلية وشهادة الميلاد

  
  والمصلحة تنبه إلي ضرورة مراعاة تنفيذه بكل دقة 
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